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  * الممارسةو القانوني الحماية الدبلوماسية للرعايا ب؈ن التكريس  

  
  

 )1( مختار هوارية حنان
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ،"أ"قسم  ساعدةأستاذة م )1(
 ، وهران، الجزائر"موريس أودان"

  
  :الملخص

ي ڲقاعدة راسخة من قواعد القانون الدو " يعت؄ر مبدأ حماية الدولة لرعاياها ࢭي الخارج              
، و يبقى التدخل لإعمال الحماية الدبلوماسية من أبرز الأنظمة الحمائية ࢭي حال تعرض "العرࢭي

  .الرعايا لأفعال غ؈ر مشروعة ࢭي الخارج بغية إثارة المسؤولية الدولية
 التشريڥي الداخڴي بالأخص ضمنالتكريس يجد أساسه ضمن بدأ الم تطبيق هذا

الممارسة  يؤكد الواقع أنّ و هذا  ،من حيث ال؅رتيب و القوة الإلزاميةالدستور باعتباره الأسمܢ 
  .لها تكريسأفضل يبقى الميدانية لمبدأ حماية الرعايا ࢭي الخارج 

  : الكلمات الافتتاحية
  .ضرر ، فعل غ؈ر مشروع ،الرعايا ،الحماية الدبلوماسية
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Diplomatic Protection of Nationals between Legal Consecration and Practice 
Abstract: 

The state protecting principle of its nationals abroad is a well-established rule of 
customary international law, and intervention through the implementation of 
diplomatic protection remains among the best protectionist instruments for injured 
citizens by an internationally wrongful act of another State, in order to invoke the 
international responsibility of that State. 

The application of this principle is in the internal legislative consecration 
including in the constitution as the highest legal standard and binding force, indeed, 
the actual practice of the protection of nationals abroad remains the best consecration. 
Key words:  
Diplomatic protection, Nationals, Wrongful act, Damage. 
 

La protection diplomatique des ressortissants entre consécration juridique et 
mise en œuvre   

Résumé :  
Le principe de la protection de l’état de ses nationaux à l’étranger est comme 

une règle bien établie du droit international coutumier, et l'intervention par la mise en 
œuvre de la protection diplomatique reste parmi les meilleurs instruments 
protectionnistes en faveur des ressortissants lésés par un fait internationalement 
illicite d’un autre état, et ce, pour invoquer la responsabilité internationale de ce 
dernier. 

L’application de ce principe constitue dans la consécration législative interne 
notamment dans la constitution en tant que norme juridique la plus élevée et de force 
obligatoire, en effet, la pratique réelle de la protection des ressortissants à l’étranger 
reste la meilleure consécration.   
Mots clés :  
Protection diplomatique, Ressortissants, Fait illicite, Dommage. 
 

  مقدمة
العلاقات الدولية مند قرون خلت مبدأ تدخل الدول  من المبادئ العرفية الراسخة ࢭي ظلّ 

عت؄ر من المهام الأصيلة للدولة، عڴى أساس 
ُ
لحماية رعاياها ح؈ن تواجدهم خارج أراضٕڈا، و الذي أ

واطن هو ضرر يلحق بالدولة ذاٮڈا، و قد تأصل هذا المبدأ ࢭي القرن المأن الضرر الذي يلحق ب
غاية المجتمع  ࢭي إعلانه أنّ  EMRICHDE VATTELري الثامن عشر عندما أكد الفقيه السويس

ى أو إساءة قد يتعرضون لها ࢭي الخارج باعتبارها ذى ۂي حماية المواطن؈ن من أي أالمدني الك؄ر 
  .1إساءة مباشرة إڲى سيادة الدولة
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 العديد من الأنظمة الحمائية ࢭي حق الرعايا ࢭي الخارج، فإنّ  إذا كان القانون الدوڲي قد أقرّ 
نظام الحماية الدبلوماسية يُعد من أبرزها، باعتبارها من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات 

الۘܣ من يمكن إثارٮڈا من قبل الدول بغية إعمال المسؤولية الدولية للدول الأجنبية عن انْڈاكاٮڈا و 
  . للقانون الدوڲي ضد رعاياها أشخاصا طبيعية كانت أو اعتبارية

إقرارا قضائيا كما وجد تكريسا لدبلوماسية تأييدا فقهيا واسعا و لحماية او لقد لقي مبدأ ا
ڲي التقليدي المنسجم مع معطيات وظروف له ضمن الممارسات الدولية ࢭي ظل القانون الدو 

الۘܣ اعت؄رت مصدرا لتجسيد القواعد الأساسية لنظام الحماية الدبلوماسية نشأته العرفية و 
القول ، و النظم الداخلية المعاصرينࢭي ظل القانون الدوڲي و  خاصة من حيث شروط ممارسْڈا

مسألة تجسيد حماية الرعايا ࡩي إطار الحماية بذلك من شأنه أن يجعلنا نتساءل حول 
   و واقع الممارسة؟ -الوطۚܣ-الدبلوماسية ب؈ن التكريس التشريڥي 

 الأول تعرضنا ࢭي  للإجابة عن ذلك، ارتأينا مناقشة موضوع الدراسة من خلال ثلاث مباحث،
لمعالجة بعض القيود الۘܣ  الثانيلمفهوم هذا النظام، شروط و أسس قيامه، و خصصنا المبحث 

فخصصناه  الأخ؈را المبحث من شأٰڈا أن تمنع الدولة من التدخل ࢭي إطار المطالبات الدولية، أمّ 
  . لهللتكريس التشريڥي لمبدأ حماية الرعايا ࢭي الخارج و الممارسة الميدانية 

  
  مفهوم الحماية الدبلوماسية، شروط و أسس قيامها: المبحث الأول 

ارتبط ظهور مؤسسة الحماية الدبلوماسية بمهمة الدولة الأساسية المتمثلة ࢭي الدفاع عن 
التطورات الۘܣ شهدها  أنّ  مواطنٕڈا، حيث أثرت النشأة العرفية لهذا النظام عڴى مفهومه، إلاّ 

البعض بإعادة النظر ࢭي مفهومها وࢭي شروط وأسس قيامها وفقا للمعاي؈ر القانون الدوڲي حملت 
  .هو ما سنحاول معالجته من خلال المطالب الثلاث التاليةوالمعطيات الجديدة، و 

  
  تمي؈قها عن نظام المساعدة القنصليةماية الدبلوماسية و مفهوم الح: المطلب الأول 

ه يقع ࢭي ، كما أنّ )الفرع الأول (الۘܣ أعطيت لنظام الحماية الدبلوماسية  عددت التعاريفت
الذي من شأنه أن يؤدي إڲى الخلط بئڈما مما يتوجب و نقطة تَمَاسٍ مع نظام المساعدة القنصلية 

  ).  الفرع الثاني(علينا التمي؈ق ب؈ن النظام؈ن 
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  مفهوم الحماية الدبلوماسية: الفرع الأول 
لكن لا يمكن الحديث عن تعريف موحد وحاسم للحماية الدبلوماسية و  همن المؤكد أنّ 

  . المرتبطة بتطور القانون الدوڲيو يمكن الإشارة إڲى بعض المفاهيم الۘܣ أعطيت لها 
ّٰ ، و "بن عامر تونسۜܣ"تعريف الدكتور  أخذ دولة " ڈا الذي اعت؄ر الحماية الدبلوماسية عڴى أ

ذي ترغب ࢭي الدفاع عنه ضد دولة أخرى كان من شأن الطالب عڴى عاتقها أحد مواطنٕڈا ال
من حقه الحصول عڴى  تصرفاٮڈا غ؈ر المشروعة دوليا التسبب ࢭي إيقاع ضرر به، يعتقد أنّ 

  .2"تعويض عنه
ّٰ  BERLIA Georgesيقصد بالحماية الدبلوماسية بالنسبة للفقيه  تحمل الدولة عڴى "ڈا بأ

بينما عرفها .  3"عاتقها مطالب الفرد الۘܣ بقيت بدون أي ترضية أو ب؅رضية غ؈ر مناسبة
ّٰ  KISS CHARLES Alexandreال؄روفيسور  شخص من أشخاص القانون  إجراء يقوم به كل" ڈا بأ

الدوڲي العام لفائدة بعض الأفراد الذين تربطهم علاقات قانونية محددة جراء انْڈاك للقانون 
   .4" الدوڲي من قبل شخص آخر من أشخاص القانون الدوڲي

ه اعت؄رها إجراء يقوم به أي شخص من أنّ  KISS Alexandreالآۜܣء الملاحظ عن تعريف 
ما فٕڈم المنظمات الدولية، آخذا بع؈ن الاعتبار التطور الذي لحقه أشخاص القانون الدوڲي ب

هو لتدخل لتوف؈ر الحماية لموظفٕڈا و القانون الدوڲي فيما يخص بالاع؅راف بحق هذه المنظمات با
لأول مرة ࢭي قضية لدولية و هو ما أقرته محكمة العدل ا، و "الحماية الوظيفية"يعرف باسم ما 

  .1949التعويضات عن الأضرار الۘܣ تكبدٮڈا الأمم المتحدة سنة 
ا بالنسبة للجنة القانون الدوڲي فقد عرفْڈا من خلال نص المادة الأوڲى من مشروعها أمّ 

تعۚܣ الحماية الدبلوماسية قيام دولة، ع؄ر " بقولها  2006الٔڈائي للحماية الدبلوماسية لسنة 
ܣ أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن إجراء دبلوماسۜ

تباري من رعايا الدولة الأوڲى، ضرر ناءۜئ عن فعل غ؈ر مشروع دوليا لحق بشخص طبيڥي أو اع
  . 5"ذلك بغية إعمال تلك المسؤوليةو 

ّٰ و  سؤولية الدولية ڈا إجراء لإعمال المبحسب رأينا يمكن اعتبار أيضا الحماية الدبلوماسية بأ
للدولة عن أفعالها المشروعة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدوڲي كالتجارب الذرية 

  .الۘܣ تكون قد أضرت بالرعايا الأجانبو والطاقة النووية واكتشاف الفضاء 
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  تمي؈ق الحماية الدبلوماسية عن نظام المساعدة القنصلية: الفرع الثاني
المساعدة القنصلية آليتان ٮڈدفان من الحماية الدبلوماسية و  كون كلليس هناك شك من 

ه لكل مٔڈما أنّ  الدولة ࢭي الخارج إلاّ رعايا كذا الدفاع عن مصالح توف؈ر المساعدة والحماية و  إڲى
مجاله الخاص به، حيث يمكن أن نش؈ر إڲى بعض التباينات ب؈ن النظامي؈ن من خلال النقاط 

 :التالية
وقوع  قبل فالغاية من المساعدة القنصلية تتمثل ࢭي مساعدة المواطن؈ن ،من حيث الغاية  . أ

داخل الدولة المضيفة غ؈ر ضروري لذلك نجد أن شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية  الضرر 
، بخلاف الحماية الدبلوماسية الۘܣ تتمثل ࢭي طابع وقائيلهذه الآلية  من ثم يمكن القول أنّ و 

من قبل الدولة  بعد وقوع فعل الاعتداءذلك ؄ر الأضرار و لة الجنسية من أجل جتدخل دو 
بالطابع بالتاڲي يش؅رط لمباشرٮڈا استنفاد طرق الطعن الداخلية لهذا السبب توصف المستقبلة، و 

   .الإنتصاࢭي أو العلاڊي
 ۂي تمتاز بطابعهاالقنصلية تعد من مهام القناصلة و فالحماية : من حيث مجال إعمالهما  . ب

ّٰ و  المدني، التجاري  ڈم يمثلون مصالح الأفراد ࢭي الدولة المعتد لدٱڈا بالطابع الإداري المحض، كما أ
كزيارة السجناء و كفالة حق الدفاع (من حيث تدخلاٮڈم ࢭي إطار المساعدات للرعايا عند الحاجة 

 مهام القناصلة تسهيل شؤوٰڈم ࢭي دولة الإقامة، هذا وأنّ و ...) عٔڈم من حيث توف؈ر المحام؈ن،
السهر عڴى بينما يعمل السفراء عڴى  .1963تحكمها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 

مهامهم بالطابع السياسۜܣ الۘܣ تحكمها تمتاز و  مصالح الرعايا الجزائري؈نهم و حماية مصالح دول
السفراء هُم من يَحِقُ لهم مباشرة الحماية و ، 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

 . الدبلوماسية أولا قبل تدخل السلطات المركزية للدولة الوطنية
لقد كانت محكمة العدل الدولية قد أشارت إڲى التمي؈ق ب؈ن الآليت؈ن ࢭي قضية الإخوة و  

لم تخلط ب؈ن لمانية اتبعت الإجراء الصحيح و السلطات الأ ، أين أكدت بأنّ LaGrand " لاغراند"
 .6النظامي؈ن

القنصلية تقديم  للبعثاتالآليت؈ن أيضا أنه إذا كان من الممكن  ب؈نمن ب؈ن التباينات   . ت
المساعدة لرعايا لا يحملون جنسيْڈا تابع؈ن لدولة لا تتمتع بتمثيل دبلوماسۜܣ أو قنصڴي ࢭي الدولة 

، 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة  27الموفدة إلٕڈا، طبقا لما أشارت إليه المادة 
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فإنه لا يمكن لهذه البعثات التدخل باسم الحماية الدبلوماسية ࢭي إطار المطالبات الدولية لغ؈ر 
 .  رعاياها

  
  شروط إعمال الحماية الدبلوماسية: المطلب الثاني

ية الدبلوماسية باسم أي ه لا يمكن للدول أن تتدخل ࢭي إطار الحمامن الأمور المسلم ٭ڈا أنّ 
أهمها شرط جنسية المطالبات لم تتوفر جملة من الشروط أولها و شخص طبيڥي أو معنوي ما 

، كما عڴى الشخص المعۚܣ أن يستنفذ جميع )الفرع الأول (ب؈ن الشخص المضرور و الدولة الحامية 
  ).  الفرع الثاني(سبل الانتصاف الداخلية 

 
   شرط جنسية المطالبات :الفرع الأول 

ت؄رير التدخل عن طريق  خلالهيعت؄ر شرط الجنسية من أهم الشروط الذي يمكن من 
الحماية الدبلوماسية، حيث لقي تكريسا له عڴى المستوى الدوڲي سواء من قبل القضاء أو 

ة لمحكمة الدائمة للعدل الدوڲي من خلال نظرها ࢭي قضيوكانت قد أشارت ا. القانون الدولي؈ن
 1939فيفري  28بتاريخ " Panevezys-Saldutiskisسالدوتيسكيس -بانيف؈قس"السكك الحديدية 

الدولة ۂي الرابطة رابطة الجنسية ب؈ن الفرد و  عند عدم وجود اتفاق دوڲي خاص، فإنّ …" أنه 
  ".7الدبلوماسية  الۘܣ تخول للدولة الحق ࢭي الحماية

 إشكالاتقد يطرح تطبيق شرط الجنسية ࢭي إطار المطالبات الدولية عدة  ࢭي الحقيقة،
  .تختلف باختلاف نوع الشخص المشمول بالحماية فيما إذا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا

ينة لا تكون لإرادته قد يكون عرضة للتغي؈ر طبقا لظروف مع: بالنسبة للشخص الطبيڥي  . أ
لق بمسألة تطبيق قاعدة استمرارية جنسية الفرد هو ما قد يشكل صعوبات تتعدخل فٕڈا، و 

القانون بعض الحلول الۘܣ أقرها القضاء و  ب؈ن الدولة الحامية، حيث يمكن إدراجو المراد حمايته 
 :الدولي؈ن
يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان من رعاياها بصور  -

لا إشكال إن غ؈رها اريخ تقديم المطالبة رسميا و تمستمرة ابتداء من تاريخ حدوث الضرر وحۘܢ 
 .8فيما بعد
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ࢭي دولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكون من رعاياها يجوز لأي  -
لكنه لم يكن من رعاياها ࢭي تاريخ حدوث الضرر، شريطة أن يكون تاريخ تقديم المطالبة رسميا و 

ألا لسبب لا يتصل بتقديم المطالبة، و اكتسب الجنسية الجديدة السابقة و  قد فقد الجنسية
 .تكون الدولة الأوڲى قد رفعت المطالبة الدولية

المطالبة ضد دولة الجنسية فالقاعدة ۂي عدم الجنسية المتعددة و بالنسبة لإشكالية  -
جواز ممارسة الحماية الدبلوماسية من قبل دولة الجنسية ضد دولة يكون هذا الشخص 

ࢭي تاريخ وقوع الضرر " الغالبة الجنسية"ضرور من مواطنٕڈا أيضا إلا ࢭي حالة تبوث ما يسمܢ الم
 . تقديم المطالبة الرسمية ࢭي نفس الوقتو 

كما لا وجود لمانع من اش؅راك دولتان أو أك؆ر من دول الجنسية الۘܣ يحملها الشخص  -
المضرور من ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد 

ه قد يطرح إشكالية توزيع التعويض التحصل عليه لو أنّ ، و الجنسية ضد دولة لا يحمل جنسيْڈا
  .ب؈ن الدول الحامية

القانون الدوڲي لم يضع قواعد عامة لتحديد  ما بالنسبة للشخص الاعتباري فإنّ أ -
المبدأ  أنّ  ، إلاّ 9جنسية الشركات لهذا نجده دوما يحيل هذه المسألة إڲى القانون الوطۚܣ للدول 

رفع المطالبة الدولية، التدخل باسم الحماية يرجع إڲى دولة الـتأسيس من أجل  العام فإنّ 
هذا النوع من الشركات  لو أنّ و . ࢭي الشركات المتعددة الجنسياتإڲى دولة حملة الأسهم  استثناءً و 

  .يحظى بالحماية الاتفاقية ࢭي إطار الاستثمارات الأجنبية
  

 شرط استنفاد جميع سبل الطعن المتاحة ࡩي الدولة الأجنبية: الفرع الثاني
ياها المتضررين من الأفعال ه لا يمكن لدولة الجنسية التصدي لحماية رعايقصد به أنّ 

إذا لم يتمكنوا من التوصل إڲى ترضية مناسبة بعد  المرتكبة ضدهم من قبل أي دولة أجنبية إلاّ 
و يكون هذا ، 10انْڈاجهم لوسائل الانتصاف المحلية المتاحة لدى الدولة المسؤولة كإجراء أوڲي

أمام الجهات القضائية مباشرة و الإجراء سواء أمام الجهات الإدارية إن كان الأمر ممكنا أ
يسمح هذا الشرط بتعليق المسؤولية ، حيث 11المنصوص علٕڈا ࢭي إطار نظامها القانوني المحڴيو 

  .12الدولية للدولة الأجنبية إڲى غاية التأكيد الفعڴي لانْڈاك لقواعد القانون الدوڲي
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  قيام الحماية الدبلوماسية أسس: الثالثالمطلب 
الجانب الأك؄ر  أنّ  ة الرعايا ࢭي الخارج من الأمور المسلم ٭ڈا تاريخيا، إلاّ إذا كانت مسألة حماي

من الجدل الفقهܣ دار حول أساس الحق الذي يقوم عليه هذا النظام ب؈ن من اعت؄رها حق ذاتي 
  ).الفرع الثاني(، و ب؈ن من اعت؄رها حق للرعية المضرور )الفرع الأول (خالص للدولة 

  
    الحماية الدبلوماسية حق ذاتي خالص للدولة :الفرع الأول 

أساس تدخل الدول ࢭي إطار  دافع الفقه التقليدي دوما عن موقفه الرامي إڲى اعتبار أنّ 
 الحماية الدبلوماسية لإعمال مسؤولية الدولة الأجنبية عن أفعالها اتجاه رعاياها يرتكز عڴى أنّ 

ّٰ و " حق ذاتي خالص للدولة"الحق هو هذا  من دون لأي " لسلطْڈا التقديرية"رسه وفقا ڈا تماأ
  . إلزام لها

أن لها الأهلية و  عَدُ من أشخاص القانون الدوڲيالدول تُ  من م؄ررات الموقف التقليدي هو أنّ 
الدولية الۘܣ تسمح لها بالتقاعۜܣ أمام المحاكم الدولية عڴى خلاف الفرد الذي لا يُع؅رف به ࢭي ظل 

ذلك يسمح بالقول بأن الضرر يكون قد  ه ࢭي حال عدم إنصافه فإنّ أنّ و النظام القانوني الدوڲي، 
 مس دولته، فما يكون علٕڈا ࢭي مثل هذه الظروف سوى أن تَنُوب عنه من أجل إعمال المسؤولية

ࢭي الشؤون  تدخلاٮڈا له من قبل الدول القوية لت؄رير ادتأييلقد وَجَدَ هذا المبدأ و . الدولية
رعاياها، حيث يشهد تاريخ الحماية الدبلوماسية بالعديد من الداخلية تحت حجة حماية 

  .السوابق كما كان الحال بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية
  

  الحماية الدبلوماسية حق للفرد: الفرع الثاني
لم يكن من السهل ࢭي بداية الأمر رفض ت؄ريرات موقف الفقه التقليدي باعتباره كان 

 اعت؄روا أنّ و ه أصبح محل انتقادات واسعة، أنّ  منسجما مع معطيات و ظروف نشأته العرفية، إلاّ 
ࢭي أمواله من قبل الدولة الأجنبية هو ضرر يصيب  لضرر الذي يصيب الفرد ࢭي شخصه أوفكرة ا

مْ يَكُن هناك للفرد أي  ية ما هو إلاّ دولة الجنس
َ
اف؅راض مقبول لتجاوز عارض قانوني عندما ل

  .وسيلة للدفاع عن حقوقه
مراحل هذا النظام بدءا ية المضرور حاضر ࢭي كل إجراءات و الرع كما لا يمكن إنكار بأنّ 

الذي يعت؄ر كدليل إثبات أمام القضاء لت؄رير و بتقديم المطالبة عڴى أساس الضرر الذي لحقه 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03المجلد 
 .46-22. ، ص ص الممارسة والقانوني ، الحماية الدبلوماسية للرعايا ب؈ن التكريس مختار هوارية حنان

 

30 

شروط ممارسْڈا تتطلب  لتحديد قيمة التعويض الذي يحكم به، كما أنّ و المسؤولية الدولية 
  .إلزامية استمرارهابجنسية الدولة الحامية والۘܣ يجب توفرها و ضرورة تمتع الرعية 

لحامية ؅رك ب؈ن الدولة االحماية الدبلوماسية للرعايا ۂي حق مش يبقى لنا القول بأنّ 
ّٰ  الشخص المضرور إلاّ و  الممارس له، فأصل ال؇قاع ب؈ن صاحب الحق و  ڈا تختلف من حيث طبيعْڈاأ

ا تحتفظ ه يتعلق بحقه المادي محض، بينمبالتاڲي فإنّ تعلق بالضرر الذي تكبده الرعية و المثار ي
حقها المعنوي الناجم عن الضرر لها حق التمسك ب يمكن القول أيضا بأنّ الدولة بحقها الإجرائي و 

  .غ؈ر المباشر
  

  قيود ممارسة الحماية الدبلوماسية: المبحث الثاني
يمكن أن يرجع ذلك و يحق للدولة أن ترفض التدخل بالرغم من توافر شروط الحماية             

أو ) الأول المطلب (إڲى بعض القيود قد تكون ذات طبيعة سياسية مرتبطة بالمصالح العليا للدولة 
 ).  المطلب الثاني(قد تكون مرتبطة بشخص الرعية 

 
  القيود السياسية المرتبطة بمراعاة المصالح العليا للدولة : المطلب الأول 

بحيث  ،ستعماريةالا الدول  رعايا أملاكيمكن أن نستدل ࢭي هذه الحالة بقضايا تأميم 
عَمدت العديد من الدول بعد حصولها عڴى استقلالها إڲى تأميم الأملاك الۘܣ كانت بيد رعايا 

الدول ت ب؈ن رعايا الدول الاستعمارية و الدول الاستعمارية مما ترتب عن ذلك عدة خلافا
رعاياها  تعت؄ر إيطاليا واحدة من الدول الۘܣ فقدو . رجاع أملاكهم أو التعويض عٔڈاالمستَعْمَرة لاس؅

تأميم أملاكها الۘܣ كانت بيد المستوطن؈ن، بعد حصول ليبيا عڴى استقلالها و  العديد من أملاكهم
ّٰ  الأمر الذي دفعهم بالاستنجاد بحكومْڈم، إلاّ  ت؄رير ، و ڈم فُوجِئوا برفض تدخل السلطات الوطنيةأ

المتمثلة ࢭي بعض ها و عڴى مصالحذلك كان راجع إڲى أسباب سياسية بَحْثَة تتعلق بحفاظ ايطاليا 
 .13الامتيازات الب؅رولية الۘܣ تحصلت علٕڈا ࢭي هذا البلد

 أنّ  ها لأضرار بغية حماية رعاياها، ولناه، هناك من الدول من عَرَضَتْ مصالح مجتمعغ؈ر أنّ 
مواطن؈ن ليبي؈ن بتفج؈ر طائرة أمريكية التابعة لشركة  قام ، أين"لوكاربي"نستذل ࢭي ذلك بقضية 

الۘܣ كانت متجهة من فرانكفورت إڲى نيويورك فوق سماء مدينة و " Pan Americanكان بان أمري"
ليبية المصلحة العامة ، حيث عَرَضَتْ السلطات ال1988ديسم؄ر  21لوكاربي الاسكتلندية بتاريخ 
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عقوبات دولية ي، تقليص العلاقات الدبلوماسية و عدة عقوبات مٔڈا الحصار الاقتصاد للبلاد إڲى
استمرت لف؅رة ثمانية سنوات عانى فٕڈا الشعب الليۗܣ بسبب رفضها تسليم مواطنٕڈا أخرى 

  . 14لمحاكمْڈما أمام القضاء الأمريكي أو ال؄ريطاني
عدم اح؅رام حقوق الإنسان عند متابعة الأجانب ࢭي حال ارتكا٭ڈم لأفعال مخالفة  كما أنّ 

لنا أن نستدل ࢭي ذلك جنسية ࢭي التدخل، و في حق دولة الللقوان؈ن الداخلية للدولة الأجنبية لا ين
، حيث LaGrand "لاغراند"ۂي تتعلق بقضية الإخوة رى نظرٮڈا محكمة العدل الدولية و بقضية أخ

تدخلت السلطات الألمانية تحت غطاء الحماية الدبلوماسية بعد عدم اح؅رام السلطات الأمريكية 
عدم تمكن ية فيينا للعلاقات القنصلية و فاقمن ات 36لقواعد القانون الدوڲي خاصة نص المادة 

تكباها داخل الأراعۜܣ رعاياها من حق المساعدة آنذاك، بالرغم من الأفعال المجرمة الۘܣ ار 
تعمال بولاية أريزونا باس Marana "مارانا"الۘܣ تمثلت ࢭي جريمة السطو عڴى بنك الأمريكية و 

تعرض موظفة إڲى حق مدير البنك و  ڲى جريمة قتل ࢭيالۘܣ أفضت إالْڈديد عن طريق الأسلحة و 
  .جروح بليغة

  
  المرتبطة بشخص الرعيةقيود ممارسة الحماية و : ب الثانيالمطل

الۘܣ من شأٰڈا قد تمنع تدخل الدولة باسم ف القيود المرتبطة بشخص الرعية و تختل
 مٔڈا ما هو مرتبط بجنسية الشخصو  ،)الفرع الأول (الحماية فمٔڈا ما يتعلق بسلوك الرعية 

  ). الفرع الثاني(المعۚܣ 
 

  قيود مرتبطة بسلوك الرعية: الفرع الأول 
يكون قد تسبب أو ساهم ࢭي  يستفيد من حماية دولته يجب ألاّ  حۘܢ يستطيع الشخص أنّ 

الأيدي "الضرر الذي أصابه ࢭي الدولة المدڤى علٕڈا، ويع؄ر عن هذا الشرط ࢭي الفقه الدوڲي بشرط 
يجب عڴى الشخص الطبيڥي أو " ࢭي هذا الصدد بأنه  ARIAS، حيث أشار الأستاذ "النظيفة

الاعتباري الأجنۗܣ أن يكون سلوكه مستقيما تجاه الدولة الۘܣ يوجد عڴى إقليمها بأن يح؅رم 
ذلك حۘܢ تستطيع دولته حمايته ࢭي شؤوٰڈا السياسية الداخلية، و  ألا يتدخلئڈا و قوان

تدخل دولة الجنسية بسبب سلوك رعاياها قد يتقيد ࢭي الحالات  ، يمكن القول بأنّ 15"دبلوماسيا
  : التالية
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إذا انْڈك الشخص المضرور القانون الداخڴي للدولة الۘܣ يقيم عڴى أراضٕڈا بارتكابه  - أولا
لأفعال يجرمها قانون الدولة المضيفة، كارتكا٭ڈم لجرائم السرقة، القتل، التدخل ࢭي الشؤون 

يقيمون عڴى أراضٕڈا، الاش؅راك ࢭي التمرد أو ثورة أو انقلاب ضد حكومْڈا أو  السياسية للدولة الۘܣ
هناك من الدول  ، غ؈ر أنّ 16قيامه بأعمال التجسس أو تخريب الممتلكات عمومية كانت أو خاصة

نش؈ر إڲى  لنا أنّ ذلك لا يمنعها من التدخل و  أنّ  بالرغم من ارتكب رعاياها لمثل هذه الجرائم إلاّ 
الذي حكمت عليه محكمة و  MATTHEW Hedges "ماثيو هيدج؈ق"قضية الجاسوس ال؄ريطاني 

بالسجن المؤبد، الأمر الذي دفع بالسلطات ال؄ريطانية التدخل عن  2018أبو ظۗܣ ࢭي شهر نوفم؄ر 
 لدى وڲي العهد الأم؈ر محمد بن زايد و وزير Jeremy HUNT " ج؈ريمܣ هنت"طريق وزير خارجيْڈا 

ه من ، حيث ع؄ر من خلالها أنّ 2018نوفم؄ر  12الخارجية عبد الله بن زايد خلال زيارته بتاريخ 
  .17عڴى العلاقات ب؈ن البلدين عواقب دبلوماسية جديةذه القضية أن تكون لها تداعيات و شأن ه

 من هذه السلوكات،و 18إذا انْڈك الشخص المضرور بسلوكه قواعد القانون الدوڲي - ثانيا
سلامة الملاحة الدولية، رهاب، خطف الطائرات، ٮڈديد أمن و القيام بأعمال القرصنة مثلا، الإ 

الاعتداء عڴى مقر البعثات الدبلوماسية، ارتكاب جرائم حرب المتاجرة ࢭي أرواح البشر كْڈريب 
ࢭي هذه  المساس بقواعد القانون الدوڲي، ويمكن أن نش؈رغ؈ر ذلك مما ينطوي عڴى و المهاجرين 

بات المالية للعديد من الذي اٮڈم بقرصنة الحسا "حمزة بن دلاج"الحالة للهاكر الجزائري 
البنوك الأجنبية خاصة الأمريكية مٔڈا، الأمر الذي سمح للسلطات الوطنية رفض الشركات و 

  .التدخل بالرغم من مناشدٮڈا ࢭي العديد من المرات من قبل عائلته
  

  قيود مرتبطة بجنسية الرعية :الفرع الثاني
ا إذا كان الشخص المضرور مزدوج أو متعدد قد يتقيد دور الدولة ࢭي الحماية ࢭي مّ 

  :الحالات التالية وذلك ࢭيالجنسيات 
أن رفعت إحدى الدول الۘܣ يحمل الشخص المضار جنسيْڈا مطالبه سواء إن حصل و  - أولا

ّٰ ي و أضرت به أو أمام القضاء الدوڲأمام الجهة الۘܣ  ڈا لم تستطع أن تحصل عڴى ترضية مناسبة أ
لرعيْڈا المضرور، ففي مثل هذه الحالة يحق للدولة الثانية الۘܣ يحمل الشخص جنسٕڈا أن 

  .ترفض التدخل باسم الحماية
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ه يحق إذا لم يكن الشخص المضرور يحمل الجنسية الفعلية أو الغالبة للدولة، فإنّ  - ثانيا
حيث يمكن أن نش؈ر ࢭي ذلك إڲى موقف السلطات الجزائرية من خلال  لهذه الدول رفض الحماية،

الجنسية الفرنسية بحكم المولد والإقامة  الذي كان يحمل، و "محمد مراح"حادثة مقتل الشاب 
الجنسية الجزائرية بحكم الدم من جهة والديه، بحيث لم تستجب السلطات الجزائرية للتدخل و 

 . دٮڈا من قبل أهلهأمام السلطات الفرنسية بعد مناش
يْڈا ضد للدولة أن ترفض طلب الحماية ࢭي حق رعية يكون قد اكتسب جنس يجوز -ثالثا

  .الۘܣ كان يحمل جنسيْڈا سابقا وقت أن أصابه الضرر الدولة الجنسية الأوڲى و 
ممارسة الحماية  بقة أن ترفض الاستمرار ࢭييجوز لدولة الجنسية السا كما-رابعا

 .  حاملا لجنسيْڈاضرور رعية للدولة المدڤى علٕڈا و أصبح الشخص المالدبلوماسية إذا ما 
 

  التكريس الوطۚܣ لمبدأ تدخل الدولة لحماية رعاياها ࡩي الخارج :المبحث الثالث
فمن شأن هذا الإلزام  ،19ࢭي غياب لإلزام دوڲي يج؄ر الدول التدخل لحماية رعاها ࢭي الخارج

أن يجد أساسه ضمن التكريس التشريڥي الوطۚܣ حيث يعد التكريس الدستوري أهم تجسيدا له 
تلعب الممارسة الميدانية ، هذا و )المطلب الأول ( القوة الإلزاميةمن حيث ال؅رتيب و  باعتباره الأسمܢ

  ). المطلب الثاني(لمبدأ حماية الرعايا ࢭي الخارج أفضل دليل عڴى ذلك 
  

 التكريس التشريڥي لمبدأ حماية الرعايا ࡩي الخارج: المطلب الأول 
تدخل الدولة الوطنية لحماية رعاياها ࢭي الخارج لن  لمبدأالبحث عن التكريس التشريڥي  إنّ 
من خلال تطلعنا لبعض ، و )الفرع الأول (هو الدستور إلا ضمن أسمܢ قانون ࢭي الدولة و  يتسۚܢ

 ّٰ تش؈ر إڲى حماية بعض الفئات من المواطن؈ن دون غ؈رهم أو قصر الحماية ڈا الدسات؈ر وجدنا بأ
  ).الفرع الثاني(لفئة معينة من الحقوق دون غ؈رها 

  
  الاع؅راف الدستوري باختصاص الدولة ࡩي حماية رعاياها: الفرع الأول 

اع؅راف دسات؈ر الدول بحق المواطن ࢭي الحماية ح؈ن تواجدهم خارج أوطاٰڈم ليست  إنّ 
بفكرة حديثة الظهور بل نجد لها جذور تاريخية قديمة حيث كانت الدسات؈ر الألمانية سباقة ࢭي 

بالأخص دول أوربا انية سعت العديد من دول العالم و بعد ٰڈاية الحرب العالمية الثو . 20ذلك
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تباع النهج الألماني، حيث نصت أغلب دسات؈رها عڴى حق مواطنٕڈا المقيم؈ن بالخارج ࢭي الغربية إڲى إ
نْڈاكات من طرف دول الاستقبال، الحصول عڴى الحماية ࢭي حال ما إذا تعرضت حقوقهم للا 

لقد سمح اٰڈيار المعسكر الشرࢮي لدول أوربا الشرقية إڲى تعديل دسات؈رها بما يتلاءم وطبيعة و 
ڲي الجديد القائم عڴى اللي؄رالية وحقوق الإنسان والحريات الفردية وتضم؈ن مبدأ النظام الدو 

  .حماية الرعايا ࢭي دسات؈رها
العديد مٔڈا ينص عڴى  من خلال اضطلاعنا عڴى بعض النصوص الدستورية وجدنا بأنّ 

يمكن أن نوضح ذلك من خلال ࢭي الخارج، و  ومصالح مواطنٕڈاق اختصاص الدولة ࢭي حماية حقو 
 :إعطائنا لبعض الأمثلة عن هذه النصوص الدستورية

عن أمن  مسؤولةالدولة "  عڴى أنّ  1996من دستور الجزائر لسنة   24نصت المادة -
لكن بعد التعديل الدستوري ". تتكفل بحماية كل مواطن ࢭي الخارجالأشخاص والممتلكات، و 

الدولة عڴى حماية حقوق  تعمل  "منه تنص عڴى أن  27أصبحت المادة  2016الأخ؈ر لسنة 
والاتفاقيات الم؄رمة مع البلدان  ظل اح؅رام القانون الدوڲي  ࢭي  الخارج ومصالحهم،  المواطن؈ن ࢭي 

                            .الإقامةوتشريع بلدان  المضيفة والتشريع الوطۚܣ 
الخارج وتعزيز روابطهم مع  الدولة عڴى الحفاظ عڴى هوية المواطن؈ن المقيم؈ن ࢭي  تسهر 

 ".تنمية بلدهم الأصڴي وتعبئة مساهمْڈم ࢭي  الأمة، 
ّٰ  24بالرجوع إڲى نص المادة  عن حماية  ڈا كانت تُقر بمسؤولية الدولة الجزائريةنجد بأ

المسؤولية  المعروف أنّ ، و "الدولة مسؤولة"ذلك من خلال احتواءها عبارة مواطنٕڈا ࢭي الخارج، و 
نص المادة يتحدث عن مسؤولية  نّ ا كان هناك خرق لال؅قام، وبما أإذ لا ت؅رتب من عدم بل إلاّ 

هناك  كذا حمايْڈم ࢭي الخارج، فذلك يعۚܣ أنّ أمن الأشخاص وممتلكاٮڈم و الدولة عن ضمان 
  . أي مخالفة لهذه القاعدة تعطي الحق ࢭي مساءلة السلطات الوطنيةو  إلزام دستوري

و تم " الدولة مسؤولة"فقد تم حذف عبارة  2016ا التعديل الدستوري الأخ؈ر لسنة مّ أ
" المسؤولية"فهل إلغاء عبارة . 27ضمن المادة " تسهر الدولة"و " تعمل الدولة"تعويضها بعبارتي 

تبقى خاضعة لسلطْڈا التقديرية  مثل هذه التدخلات أنّ تفاء الال؅قام عڴى عاتق الدولة و يعۚܣ ان
  .كذا مصالحها الدولية؟اٮڈا و وعلاق

جوابنا عڴى ذلك يكون بتأكيد الاتجاه التقليدي ࢭي مواقف الدولة الجزائرية سواء قبل أو  
محمد  "ما ي؄رر ذلك موقف الجزائر من خلال مداخلة السيدو بعد التعديل الدستوري الأخ؈ر، 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03المجلد 
 .46-22. ، ص ص الممارسة والقانوني ، الحماية الدبلوماسية للرعايا ب؈ن التكريس مختار هوارية حنان

 

35 

جنة القانون الدوڲي ࢭي و المكلف بدراسة تقرير ل 2001ممثل الوفد الجزائري سنة  "عڴي حفراد
الأك؆ر ، و21دورٮڈا الثالثة و الخمسون المتعلقة بمشروع الاتفاقية الدولية للحماية الدبلوماسية

المبدأ التقليدي مكرس ࢭي مواقف الحكومة الجزائرية من  الممارسات العملية تؤكد أنّ  من ذلك أنّ 
الحكومة الجزائرية معروفة  بأنّ بكل موضوعية يمكن تأكيد غ؈ر أننا و . خلال علاقاٮڈا الدولية

هو من الأمور الرغم من النقائص المسجلة عٔڈا و بتدخلاٮڈا اتجاه رعاياها عڴى المستوى الدوڲي ب
ّٰ  المنطقية، إلاّ  عاياها مهما كانت ظروف ڈا تعمل جاهدة من أجل ضمان أحسن حماية لر أ

  . الشقيقة مٔڈاإقامْڈم خارج أراضٕڈا مقارنة بالعديد من الدول خاصة تواجدهم و 
بقولها  1976أبريل  2الذي تمت مراجعته بتاريخ من الدستور ال؄رتغاڲي و  14المادة  -

الدولة لممارسة حقوقهم  يتمتعون بحمايةالمواطن؈ن ال؄رتغاليون المتواجدين أو المقيم؈ن ࢭي الخارج "
  ؛22"وعلٕڈم واجبات لا تتعارض مع غيا٭ڈم عن البلاد

الدولة "بقولها   1992سبتم؄ر 4من الدستور الجيبوتي الصادر بتاريخ  19نصت المادة  -
 ؛23"المصالح المشروعة للرعايا الجيبوتي؈نو ࢭي الخارج الحقوق  تحمܣ

" بقولها  1993ديسم؄ر  12من الدستور الروسۜܣ الصادر بتاريخ  16من المادة  2الفقرة  -
 .24"الحدودرعاية المواطن؈ن خارج و  الدفاعيضمن الاتحاد الروسۜܣ 

 ّٰ ڈا تُقِر جميعها بحق الدولة ࢭي حماية رعاياها بالتمعن ࢭي مضمون هذه النصوص نجد أ
لك النصوص ۂي ذات دلالات ح؈ن تواجدهم خارج أقاليمها، إلا أن العبارات المستعملة ࢭي ت

ن الحماية يرجع إڲى غ؈ر محددة لأي نوع من الحماية، لكن عڴى العموم تحديد أي نوع مواسعة و 
لقد أكد الواقع ࢭي الكث؈ر من سية الۘܣ تربطها بالدول الغ؈ر، و نوع العلاقات السيادور الدولة و 

تدخلات الدول اتجاه رعاياها ࢭي الخارج يكون ࢭي أغلب الأحيان من خلال المساعدات  الحالات أنّ 
ر الم؄رمة ࢭي إطا كالاتفاقيات القنصلية، أو إبرام اتفاقيات غرضها ضمان ممارسة حقوقهم

ا تدخل الدول عن طريق الحماية أمّ . ، أو الضمان الاجتماڤي لضمان حقوق عمالهاستثماراتالا 
التفاوض عڴى و  كالاحتجاجلتدخل السياسۜܣ خلال ا الدبلوماسية فسيكون ࢭي الغالب من

ه يعد من ا خوض المعركة القضائية أمام الجهات الدولية فإنّ الخلافات الۘܣ تتعلق برعاياها، أمّ 
  .الۘܣ تسڥى الدول تَجَنُّڈا الأمور 

  



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03المجلد 
 .46-22. ، ص ص الممارسة والقانوني ، الحماية الدبلوماسية للرعايا ب؈ن التكريس مختار هوارية حنان

 

36 

اع؅راف بعض الدسات؈ر بحق الحماية لفئة معينة من الأفراد أو لفئة معينة من : الفرع الثاني
  الحقوق 

 ّٰ ڈا تع؅رف بنوع خاص من الحماية يمكن أن بالرجوع لبعض النصوص الدستورية، وجدنا أ
فئة معينة من الأفراد أو حماية يقصد مٔڈا سواء حماية ، و "الحماية النوعية"علٕڈا اسم  يطلق

  .فئة معينة من الحقوق 
بالنسبة للنوع الأول من الحماية هناك من الدسات؈ر من يمنح حق الحماية لفئة معينة من 

يمكن أن نستدل ࢭي ذلك مثلا بالدستور تواجدين ࢭي الخارج دون غ؈رهم، و الأفراد كفئة العمال الم
يجب عڴى الدولة أن " ه منه عڴى أنّ  62حيث نصت المادة ، 1982نوفم؄ر  7ال؅ركي الصادر بتاريخ 

ڈم ، تعليم أبنا٬للمواطن؈ن الأتراك العامل؈ن ࢭي الخارجتتخذ التداب؈ر اللازمة لضمان وحدة الأسرة 
الضمان الاجتماڤي، والحفاظ عڴى صلاٮڈم مع الوطن وتقديم وتلبية احتياجاٮڈم الثقافية و 
  .25"الوطنالمساعدة لهم عند عودٮڈم إڲى 

من  4، إذ نصت الفقرة 1947ديسم؄ر 22نفس الموقف نجده ࢭي الدستور الايطاڲي المؤرخ ࢭي 
تع؅رف بحرية الهجرة، مع مراعاة ال؅قامات المنصوص علٕڈا ࢭي القانون من ... "ه عڴى أنّ  35المادة 

  .26"حماية العمال الإيطالي؈ن ࢭي الخارجو أجل المصلحة العامة 
منه  108من المادة  1فقد نصت الفقرة 1975 جوان  9ا الدستور اليوناني الصادر ࢭي أمّ 

تتكفل الدولة باليوناني؈ن الذين يعيشون ࢭي الخارج والحفاظ عڴى صلاٮڈم بالوطن ... " عڴى أنه 
لليوناني؈ن الذين يعملون الأم، يجب علٕڈا أيضا اتخاذ التداب؈ر بالتعليم والٔڈوض الاجتماڤي والم۶ܣ 

 .27"ࢭي الخارج
ايْڈا لفئة معينة من المواطن؈ن وهم الدول تمنح حم يفهم من هذه الأحكام الدستورية، أنّ 

 لعلّ أجل ممارسة النشاطات المأجورة، و ون إڲى بلدان المهجر من ؤ العمال المهاجرين الذين يلج
 بالأخص ࢭييتمثل ࢭي ضمان حقوق العمال و فئة الغاية من إقرار هذا النوع من الحماية لهذه ال

اهتمام الدول بالمسائل المتعلقة بقضايا  الأك؆ر من ذلك أنّ مسألة الحماية الاجتماعية، بل و
رعاياها من العمال المهاجرين راجع بحسب رأينا إڲى دور مساهمة التحويلات المالية لرعاياها ࢭي 

 . تنمية الاقتصاد الوطۚܣ
 الحماية، فيتمثل ࢭي حماية الدول لبعض حقوق مواطنٕڈا المتواجدين ا النوع الثاني منأمّ 

سناه ࢭي الدستور المقدوني موهو ما لا  ،الاجتماعيةوكذا  الاقتصاديةࢭي الخارج كالحقوق الثقافية، 
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الجمهورية عڴى أوضاع  تسهر - 1 : "منه بقولها 49المادة من خلال نص  1991نوفم؄ر 17المؤرخ ࢭي 
وحقوق الأشخاص الذين ينتمون إڲى الشعب المقدوني ࢭي البلدان المجاورة، وكذلك المغ؅رب؈ن 

  ...التنمية الثقافية وتعزيز الروابط معهم وتساعدهم ࢭيالمقدوني؈ن، 
لمواطۚܣ الجمهورية ࢭي  جتماعيةوالا  والاقتصاديةة الجمهورية بالحقوق الثقافي ٮڈتم-2
 ".الخارج

الدولة ٮڈتم بحماية بعض حقوق  من الدستور المقدوني أنّ   49يتضح من خلال نص المادة
ي الحفاظ عڴى الغاية من حماية الحقوق الثقافية ۂ لعلّ ، و 28مواطنٕڈا ح؈ن تواجدهم ࢭي الخارج

بالنسبة لحماية مثلا كذا العادات الۘܣ تجمع الرعية ببلده، نفس الآۜܣء الروابط ال؅راثية و 
البلدان الأجنبية من أي اعتداء وذلك ࢭي إطار حماية الحقوق لرعاياها ࢭي  ستثماريةالا المشاريع 

  .قتصاديةالا
 إذا كانت الدسات؈ر السالفة الذكر تخص حماية بعض الأفراد أو بعض الحقوق فإنّ 

لم و مصالح كل المواطن؈ن عڴى حماية حقوق و  أكدّ  2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
عڴى سهر الدولة من أجل الحفاظ عڴى هوية  يستثۚܣ فئة عن أخرى أو حق عن آخر، كما أكدّ 

 . روابطهم ٭ڈا ية، الإسلامية والثقافية وتعزيزرعاياها أي العرب
قِرَتْ لغرض حماية التشريعية يمكن استثناء النصوص لا هذا و 

ُ
حقوق  العادية الۘܣ أ

 02-405معنوية، من بئڈا المرسوم؈ن الرئاسي؈ن  مصالح الرعايا أشخاصا طبيعية كانت أو و 
المتعلق بصلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية  02-406مرسوم والمتعلق بالوظيفة القنصلية و 

ناهيك عن الاتفاقيات الدولية الۘܣ صادقت علٕڈا أو تلك الۘܣ  ،2002نوفم؄ر  26المؤرخ؈ن ࢭي 
أبرمْڈا مع العديد من الدول لغرض حماية مصالح رعاياها خاصة تلك المتعلقة بمجال حماية 

  . الاستثمارات
  

  )الجزائر كنموذج(الممارسة الميدانية لمبدأ حماية الرعايا ࡩي الخارج : المطلب الثاني
لۘܣ االمهجر و من الدول الۘܣ تعرف أعدادا كب؈رة من جاليْڈا المقيمة ࢭي تعت؄ر الجزائر واحدة 

هما فاقت سبع ملاي؈ن، ناهيك عن التوافد الكب؈ر للمواطن؈ن الجزائري؈ن ࢭي إطار حركة السفر م
فمثلا قُدر عدد الجزائري؈ن الذي اجتازوا  ف؅رات الإقامة ࢭي الخارج،كانت الأسباب الدافعة إليه و 
 523 135 2الۘܣ قدرت ٭ڈا و  2013مقارنة بسنة  104 839 2ب  2014الحدود الوطنية خلال سنة 
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كذا التوسع ࢭي حركة تنقل المواطن؈ن إڲى الخارج كب؈رة للجالية الوطنية بالمهجر و هذه الأعداد ال. 29
منأى عن التدخل لمساعدة وضمان حماية  نية ࢭيلم يجعل الموقف الرسمܣ للسلطات الوط

  .اح؅رام كرامة المواطن الجزائري خارج أقاليم دولتهحقوق و 
تدخل الدولة الجزائرية لغرض حماية رعاياها عڴى المستوى الدوڲي يظهر من خلال  إنّ 

، )الفرع الأول (انْڈاجها لأساليب مختلفة سواء من حيث اتخاذها لإجراءات الحماية الدبلوماسية 
أو من حيث إتباعها لتداب؈ر أخرى ࢭي غ؈ر إطار الحماية الدبلوماسية يكون الغرض مٔڈا أيضا 

      ).الفرع الثاني(الدفاع عن مصالحهم عاياها و ضمان حماية حقوق ر 
 

  تدخل السلطات الجزائرية ࡩي إطار الحماية الدبلوماسية: ول الفرع الأ 
إذا أردنا البحث عن المواقف الجزائرية بخصوص حماية رعاياها ࢭي حال تعرضهم لأي 

بكل موضوعية و أفعال قد تضر ٭ڈم تحت غطاء الحماية الدبلوماسية يمكن القول عڴى العموم 
ࢭي إتباع الإجراءات الاحتجاجية المتمثلة عروفة بك؆رة تدخلاٮڈا السياسية و السلطات الوطنية م بأنّ 

  .ذلك مهما كان وضع إقامة الرعايا بالخارجارية، و والاستنك
استنكاراٮڈا للجهات ڈا السلطات الوطنية احتجاجاٮڈا و كث؈رة ۂي المواقف الۘܣ أبدت فٕ

الأجنبية عن سوء معاملة رعاياها سواء تعلّق الأمر بالتهج؈ر القسري أو الاعتداءات العنصرية أو 
تحظۜܢ، بل الأسوأ أن يقبع بعضهم خلف القضبان ࢭي المعاملات التمي؈قية، والأدلة أك؆ر من أن 

يمكن أن نش؈ر ࢭي ذلك إڲى بعض وتبقى قضية السجناء خ؈ر ذليل، و  قضايا شائكة ومشبوهة،
  :المواقف للسلطات الجزائرية فيما يڴي

ࢭي حق  2012استنكار الجزائر لعملية الإعدام الذي نفذته السلطات العراقية سنة  -
، أين قامت الخارجية باستدعاء السف؈ر العراࢮي "عبد الله بلهادي ابن أحمد"السج؈ن الجزائري 

استنكارها لقرار تنفيذ لتقديم احتجاجها و  2012ࢭي شهر أكتوبر من سنة  "عدي الخ؈ر الله"السيد 
ية لطلب التصاريح اللازمة الجزائر   الإعدام عڴى الرغم من الطلبات المتكررة وإشعارات السفارة

ّٰ  من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية إلاّ  36لممارسة حقوق الزيارة والدخول وفقا للمادة  ڈا لم أ
  .30تتمكن من ذلك

حركت هذه القضية الدبلوماسية الجزائرية للعمل مع السلطات العراقية من أجل الإفراج 
مٔڈا الزيارة الۘܣ قام ٭ڈا وفد ، و 31 2003عن إحدى عشر معتقلا آخر بالسجون العراقية مند سنة 
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كذلك الزيارة الۘܣ ، و 2013فيفري  25عن وزارة الخارجية للاضطلاع عڴى وضعية السجناء بتاريخ 
، 32إڲى بغداد 2014ࢭي شهر جانفي من سنة  "رمطان لعمامرة"ها وزير الشؤون الخارجية أجرا

هذه الزيارة توجت  حيث تم إدراج ࢭي جدول الأعمال ملف المعتقل؈ن الجزائري؈ن، مع العلم أنّ 
  .33بالإفراج عن سجين؈ن جزائري؈ن

المساڤي  أنّ  "الشريفعبد العزيز بن عڴي "أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد 
جهود ال خَلُص إڲى القول أنّ جل إطلاق صراح باࢮي المعتقل؈ن، و مستمرة بنفس العزيمة من أ
عڴى تخفيض ࢭي المثابرة ࢭي مثل هذه القضايا الحساسة للحصول الدبلوماسية تتطلب السرية و 

شهر ديسم؄ر فعلا قد أتمرت الجهود بإطلاق صراح ثلاثة سجناء آخرين ࢭي الأحكام الصادرة، و 
2015 .  

إڲى العراق ࢭي إطار جولة قادته إڲى عدد  "عبد القادر مساهل"قام ٭ڈا وزير الخارجية  ࢭي زيارة
بحثا عن وساطة لحل الأزمة القائمة ب؈ن دول الخليج،  2017من الدول العربية ࢭي شهر أوت 

حيث توجت هذه  اغتنم من خلالها البحث مع السلطات العراقية ملف السجناء الجزائري؈ن،
ٮُڈِما بالدخول غ؈ر 

ُ
لا تزال الجهود المشروع إڲى الأراعۜܣ العراقية، و الزيارة بالإفراج عن سجين؈ن أ

الدبلوماسية تعمل من أجل الإفراج خمسة جزائري؈ن آخرين بعد إدانْڈم بْڈمة الانتماء إڲى 
  . الجماعات الإرهابية

فيما يخص تدخلات الدولة الجزائرية بخصوص الانْڈاكات الۘܣ يتعرض لها المهاجرين غ؈ر 
النظامي؈ن ࢭي أوربا سواء تعلق الأمر بسوء معاملْڈم أو بالاعتداء علٕڈم خاصة داخل مراكز 

الموقف الجزائري بخصوص هذه المسألة عڴى العموم واضح فهو  ه يمكن القول بأنّ الاحتجاز، فإنّ 
التنديدات أو التصريح  ضا قاطعا أية انْڈاكات ضد الرعايا مهما كان وضعهم، غ؈ر أنّ يرفض رف

العمل السلطات عدم الكشف عنه للعامة و  عن تدخلاٮڈا بشكل علۚܣ يبقى من الأمور الۘܣ تفضل
  . عڴى معالجْڈا بكل سرية مع الجهات الأجنبية المسؤولة

لسف؈ر ا 2014سبتم؄ر   2ائرية بتاريخࢭي قضية سابقة كانت قد استدعت الخارجية الجز و
عبد "، للاستفسار حول وفاة رعية جزائري المدعو " "Andre BARANالفرنسۜܣ بالجزائر السيد 

، عند محاولْڈا ترحيله تنفيذ القرار طرده 2014أوت  21داخل سيارة الشرطة يوم " الحق غردية
  . 2014أوت  12اتخذ بتاريخ 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03المجلد 
 .46-22. ، ص ص الممارسة والقانوني ، الحماية الدبلوماسية للرعايا ب؈ن التكريس مختار هوارية حنان

 

40 

بنتائج " حس؈ن مغار"طالب الأم؈ن العام بالنيابة لوزارة الخارجية السيد  عڴى إثر ذلك،
التحقيقات الإدارية والقضائية الۘܣ تقوم ٭ڈا السلطات الفرنسية المختصة، وكذا تقرير تشريح 
الجثة مع تحديد المسؤولية، كما تم إبلاغ السف؈ر الفرنسۜܣ حول ضرورة الحصول عڴى ملابسات 

خلال نقله من المؤسسة العقابية  2014أوت  26جزائري، توࢭي يوم مأساة أخرى لمواطن 
و غ؈رها من المواقف الأخرى . Colmar 34 "كولمار"إڲى قصر العدالة لمدينة  Strasbourgلس؅راسبورغ 

  . 35لممثڴي الدبلوماسية الجزائرية
  

  الدبلوماسيةالحماية آلية إطار خارج مواقف الدولة الجزائرية اتجاه رعاياها : الفرع الثاني
إذا كانت أهمية الجنسية عڴى الساحة الدولية تظهر من خلال ممارسة السلطات الوطنية 

المواقف ٮڈدف ذلك لا يمنع من انْڈاج السلطات الوطنية لبعض  أنّ  للحماية الدبلوماسية، إلاّ 
الۘܣ لا و  بصفة دائمة أو مؤقتة ࢭي المهجر حماية رعاياها سواء كانوا مستقرين من ورا٬ڈا مساعدة و 

  : يمكن أن نذكر مٔڈاأن تخص ممن لا يحملون جنسيْڈا، و يمكن 
الۘܣ يكون الغرض مٔڈا حماية و: إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف  -

لمن يحملون  الۘܣ لا يمكن الاستفادة مٔڈا إلاّ لتجنب الخلافات المستقبلية و  بعض الحقوق 
ي ذلك مثلا إڲى الاتفاقيات الۘܣ أبرمْڈا الجزائر مع العديد من يمكن أن نش؈ر ࢭالجنسية الوطنية، و 

كذا الإفريقية، كتلك المتعلقة مثلا بتأم؈ن حقوق العمال من دول الأجنبية الغربية، العربية و ال
تلك الموقعة مع ، و 1980أكتوبر  1حيث الضمان الاجتماڤي، كالاتفاقية الموقعة مع فرنسا بتاريخ 

، المغرب الموقعة بتاريخ 1987ديسم؄ر  20الموقعة بتاريخ ، مع ليبيا و 1968فيفري  27بلجيكا بتاريخ
، الاتفاقية الجزائرية الرومانية الموقعة 2004سبتم؄ر  29، تونس الموقعة بتاريخ 1991فيفري  23

، كما أقدمت عڴى إعداد عدة مشاريع اتفاقيات ࢭي نفس المجال مع عدة 1981ديسم؄ر  29بتاريخ 
  . 36ى دول أخر 
ا فيما يتعلق بحماية المستثمرين ࢭي الخارج، فقد أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات أمّ 

ࢭي رات ࢭي دول الاستقبال، وحماية الاستثماالأجنبية كان الغرض مٔڈا تشجيع و الثنائية مع الدول 
طلب  بناءا عڴىو  2017نفس الموضوع قامت الخارجية الجزائرية خلال الثلاثي الأخ؈ر من سنة 

ستثمرين رئيس الجمهورية باستحداث منصب سف؈ر مستشار مهمته الأساسية مساعدة الم
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من خلال مداخلته  "عبد القادر مساهل"هو ما صرح به وزير الخارجية الجزائري؈ن ࢭي الخارج، و 
 .37الۘܣ ألقاها ࢭي إطار الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات

عمدت الجزائر إڲى إبرام العديد من الاتفاقيات ࢭي  بخصوص موضوع الهجرة غ؈ر النظامية،
الۘܣ تعت؄ر مقصدا للمهاجرين الجزائري؈ن كتلك الم؄رمة مع المجال مع بعض الدول الأوربية و  هذا

ايا الجزائري؈ن إڲى أرض الوطن، شروط إعادة الرعانيا والۘܣ تتعلق بتحديد الهوية و ألمو  بريطانيا
مع الطرف البلجيكي ࢭي نفس المجال باعتبارها من الدول بخصوص عدم نجاح إبرام اتفاقية و 

من السجناء، فقد تم التأكيد لنا من قبل ب؈رة من رعاياها غ؈ر النظامي؈ن و الۘܣ تعرف أعدادا ك
الطرف البلجيكي فرض توقيع اتفاقية مع الجزائر ࢭي ظل اتحاد دول  مصالح وزارة الخارجية بأنّ 

ما رفضت لوكسمبورغ، بينو  هولندا، بلجيكاالۘܣ تجمع كل من و   BENELUX "لوكسينيالب"
   .  ۂي بلجيكاتوقيعها فقط مع الدولة المعنية و طالبت بة ذلك و السلطات الجزائري

، كانت قد أبرمت الجزائر مع -الفرنسية- الجزائرية" الجنسيةأما فيما يتعلق بمزدوڊي 
أكتوبر  11إبرام الاتفاقية الۘܣ أبرمت بتاريخ الطرف الفرنسۜܣ بعض الاتفاقيات، كان من بئڈا 

كل دولة  د من مشاكل أداء الخدمة الوطنية عڴى أساس أنّ الغرض مٔڈا الحالۘܣ كان ، و 38 1983
بحيث كان يتعرض . يحق عليه أداء واجب الخدمة الوطنيةت؄ر مزدوج الجنسية من مواطنٕڈا و تع

كانوا ى المنع من خروج ال؅راب الوطۚܣ و هؤلاء مزدوڊي الجنسية خلال زياراٮڈم إڲى الجزائر إڲ
التجنيد ࢭي الجيش الفرنسۜܣ  يخضعون للتجنيد الإجباري باعتبارهم مواطنون جزائريون، غ؈ر أنّ 

  . كان من شأنه أيضا أن يرتب الاع؅راف بصفة المواطنة الفرنسية
يه تأدية من الاتفاقية للشباب حق اختيار البلد الذي يفضلون ف 2حيث منحت المادة 

يتم فيما ة خاصة تم إلحاقها بالاتفاقية، و لال مَڴْئ استمار ذلك من خواجب الخدمة العسكرية و 
عية بعد تبليغ هذا التصريح من قبل الدولة المختارة لسلطات الدولة الثانية من أجل ت؄رير وض

تسليمه شهادة تثبت أداءه للخدمة العسكرية، بخلاف لما كان هذا الشخص المزدوج الجنسية و 
ة الخدمة الوطني لفرد عڴى أساس عدم الولاء للوطن، لأنّ سائدا ࢭي السابق بحيث كان يتابع ا

  . 39جداهامة علاقْڈا بالجنسية تعد مسألة تعت؄ر مؤسسة هامة ࢭي الجزائر و 
هو ما نصت هم و  عڴى مناصب عمللا و  إقامْڈم عڴى لا الاتفاقية عڴى جنسية الأفراد و  لم تؤثر 
سية الأشخاص الذين يطبق علٕڈم عڴى جن أحكام هذا الاتفاق لا تأث؈ر لها" بقولها  4عليه المادة 

، الأمر الذي جعل من الاتفاقية محل انتقاد "عملهم ࢭي هذا البلد أو ذاكعڴى شروط إقامْڈم و  لاو 
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من ب؈ن  هأنّ  مهما كانت الدواڤي السياسية الرامية لإبرام هذه الاتفاقية إلاّ . من قبل الفرنسي؈ن
الأهداف المسطرة مٔڈا هو تجنب الأضرار الۘܣ قد تلحق بالأفراد المزدوڊي الجنسية عن أي تخلف 

  .   40بالتاڲي تفادي أي توثر ب؈ن البلدينل؅قاماٮڈم اتجاه الدولة الأخرى و لا
قت تمثيل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ࢭي ال؄رلمان تبقى من الإصلاحات الۘܣ لا  -

الۘܣ رحبت بالتجربة الجزائرية  حۘܢ من قبل بعض الدول ك؅ركيابل و  ،استحسانا من قبل الجالية
إرادة سياسية هناك رغبة و  تؤكد هذه الإصلاحات بأنّ و . تطبق ࢭي ال؄رلمان ال؅ركي يلك رأٮڈا مناسبةو 

 . العمل عڴى حمايْڈاالسهر عڴى تحس؈ن أوضاع الجالية و غايْڈا 
كما عملت الجزائر عڴى إدخال بعض الإصلاحات القانونية مٔڈا ما يخدم مصلحة الرعايا  -

و حماية حقوقهم ࢭي الخارج، و من بئڈا ما عمد إليه المشرع الوطۚܣ من خلال التعديلات الۘܣ 
، و 41 2015جويلية  23الصادر بتاريخ  15-02أجراها عڴى قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

؈ن هذه التعديلات نجد أنه وسع من اختصاص المحاكم الجزائرية حۘܢ يكون بإمكاٰڈا فتح من ب
ه بمقدور بعض تحقيق قضائي ࢭي حال ارتكاب جرائم ضد الرعايا الجزائري؈ن بالخارج، بما أنّ 

الدول اللجوء إڲى نفس الإجراء إذا ما تعلق الأمر بالاعتداء عڴى رعاياها ࢭي الجزائر عڴى غرار ما 
 . "تيبح؈رين"و  "تيقنتورين"الإرهابي؈ن المعروف؈ن ب الاعتداءينث ࢭي حد

بات قضائية للتحقيق ࢭي قضايا تمس الرعايا اعلما أن هذا التعديل سمح بإرسال عدة إن
الجزائري؈ن خاصة ࢭي حال الاعتداء علٕڈم كما حدث ࢭي قضية وفاة المهاجر غ؈ر النظامي باسبانيا 

  . "محمد بودربالة"المدعو 
من ب؈ن القضايا الۘܣ لم تمنع السلطات الجزائرية من التدخل لمعالجْڈا بالرغم من مرور   -

عدة سنوات عڴى وقوعها، قضية الجرائم الفرنسية المتعلقة بتجار٭ڈا النووية ࢭي صحراء رقان 
  . الۘܣ أسفرت عن العديد من الضحاياو  1960-1966خلال الف؅رة الممتدة ب؈ن 

ذلك لم يمنع السلطات الجزائرية من تقديم طلب رسمܣ  وات فإنّ بالرغم من مرور عدة سن
الخاص بالتعويضات لإنصاف الجزائري؈ن،   Loi Morrin "موران"من أجل إعادة النظر ࢭي قانون 

الۘܣ عملت عڴى إنشاء فرنسية و - رفيعة المستوى جزائرية ترتب عن ذلك إنشاء لجنة حيث
فات تعويض الضحايا الجزائري؈ن، حيث عَ؈ن مجموعة عمل مش؅ركة لتبادل شروط تقديم مل

السكرت؈ر العام له لتمثيل الجانب ) CIVEN( رئيس لجنة التعويضات لضحايا التجارب النووية 
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لغرض دراسة موضوع  2016فيفري  3كان أول اجتماع لهذه المجموعة بتاريخ ، و 42الفرنسۜܣ
  .43التعويضات

  
  خاتمة

ه بالرغم من التكريس القانوني لمبدأ تدخل الدول لحماية يبقى لنا ࢭي الأخ؈ر أن نقول أنّ 
رعاياها أشخاصا طبيعية كانت أو معنوية ࢭي حال تعرضهم لأفعال غ؈ر مشروعة من قبل الدول 

أبرز  لعلّ ا هو مع؅رف به لهؤلاء الرعايا، و التكريس العمڴي يبقى محدودا بالنظر لم أنّ  الأجنبية، إلاّ 
تدخل الدول ࢭي إطار المطالبات  نّ ئل بأالأسباب الم؄ررة لذلك هو تأكيد المبدأ التقليدي القا

ي يفرض ال؅قاما الدولية يبقى من المسائل الخاضعة لسلطاٮڈا التقديرية، لطالما لا يوجد تشريع دوڲ
نفيذ من شأنه أن بدخول الاتفاقية الدولية للحماية الدبلوماسية ح؈ق الت لعلّ من هذا القبيل، و 

  .  يسمح آنذاك ب؅راجع مبدأ السلطة التقديرية
التطورات الحاصلة ࢭي ظل القانون الدوڲي المعاصر  ࢭي انتظار ذلك، يمكن القول بأنّ و

خاصة ࢭي إطار حقوق الإنسان استطاعت أن تحدث العديد من التغ؈رات ࢭي بعض المفاهيم 
ّٰ د من الحقوق و ؅رف للأشخاص بالعديالتقليدية، بحيث أصبح يُع ڈم الحق ࢭي حمايْڈا لمجرد أ

منحهم إمكانية تفعيلها مباشرة سواء ࢭي إطار يس بفضل جنسياٮڈم و لكائنات بشرية و 
ون أن الاستثمارات الأجنبية أو عن طريق الشكاوي الفردية أمام هيئات حقوق الإنسان، من د

خل عڴى مستوى العلاقات الدولية ࢭي الۘܣ تبقى الفاعل الرئيسۜܣ ࢭي التديُؤثر ذلك عڴى دور الدول و 
قرت لهم تبقى محدودة  حال انْڈاك حقوق الإنسان لرعاياها ࢭي الخارج، بحكم أنّ 

ُ
الآليات الۘܣ أ

يبقى للفرد دور المشارك ࢭي نظام القانون الدوڲي لتكريس حماية النظر إڲى الحقوق المع؅رف ٭ڈا، و ب
  . حقوقه و كذا اح؅رامها
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الشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية ࢭي أحد البلدين يعت؄رون كأٰڈم قد  كما تم تطبيق الاتفاقية بأثر رجڥي عڴى أساس أنّ  39
يسمح ذلك بحق تسليمهم شهادة تثبت وضعيْڈم مع منحهم من الاتفاقية، و  5هو ما أشارت إليه المادة و  الآخر أدوها ࢭي البلد 

  .طلب الإعفاء من ال؅قام الخدمة ࢭي الدولة الأخرى 
40

المتعلقة بالأطفال المولودين من زواج و  1988جوان  21قية الم؄رمة ب؈ن البلدين بتاريخ يمكن أن نش؈ر أيضا إڲى الاتفا  
مختلط طرفاه منفصلان حيث كان الغرض مٔڈا حماية الأطفال من الاختطاف من قبل أحد الوالدين المنفصل؈ن و ما ينجم 

شرة للأطفال المزدوڊي الجنسية إلا أن ذلك لا الاتفاقية لم تكن تخص الحماية المبا بالرغم من أنّ . عن ذلك من آثار سلبية
يمنع من انطباقها عڴى هذه الفئة، و الۘܣ حاولت وضع حد أو التقليل من العراقيل الناجمة عن اف؅راق طرࢭي الزواج الۘܣ 

  :أنظر . ما كان ينجم عن ذلك من منازعاتعلٕڈم ࢭي الجزائر و الإبقاء اء الجزائري؈ن باختطاف أبنا٬ڈم وكانت تدفع بالآب
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Algérienne et le Gouvernement de la République française relative aux enfants de couples mixtes 
séparés algéro-français, signée à Alger le 21 juin 1988/ JORADP N° 030 du 27-07-1988. 

  

  .، المتضمن  قانون الإجراءات الجزائية40ر ، ع .ج41
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tant qu’autorité administrative indépendante AAI, pour plus d’information sur le comité, veuillez 
consulter le lien suivant : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2016/05/rapport_annuel_dactivite_2015.pdf.  
43

 CIVEN, Rapport annuel d’activité 2016, p 17, disponible sur le lien suivant: 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2017/04/rapport_annuel_dactivite_2016.pdf. 


